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Abstract
The question of free will-occupying a central place in the structure of religious and philosophical 
anthropology-has preoccupied human thought since antiquity. Within contemporary Islamic 
principles of jurisprudence (usul al-fiqh), subtle and significant positions have emerged 
in addressing this problem; yet it has not received sufficient attention from theologians, 
philosophers, or scholars of anthropology. By "contemporary usuli thought," we refer to the Usul 
School founded by al-Muhaqqiq al-Khurasani and subsequently developed by his students 
and followers. In this article, we seek to analyze and assess these views, with particular focus 
on the thought of Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, who expanded al-Muhaqqiq al-Na'ini's 
theory, offered a critical evaluation of it, and introduced new conceptual elements. From the 
results I have reached, it has become clear that al Sayyid al Sadr distinguishes between the 
theological dimension and the philosophical dimension of the problem of determinism and free 
will. He does not regard the principle of prior necessity as a demonstrative principle, but rather 
as an experiential one. He further maintains that it does not encompass voluntary actions, and 
that we must introduce a new element-namely, the sovereignty of the self-alongside the three 
philosophical premises. Employing a descriptive-analytical method, the study first presents and 
evaluates these positions, and thereafter, following critical discussion, delineates the preferred 
solution to the problem of free will.

Keywords: will, free will, philosophical determinism, human choice, contemporary usul 
science, Muhammad Baqir al-Sadr.
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الخلاصة
إنّ قضيّـة الإرادة الحـرّة التي تحتلّ مكانـةً مهمّةً في منظومة الأنثروبولوجيا الدينية والفلسـفية، شـغلت 
الفكـر الإنسـاني منـذ العصـور القديمـة. وقـد نشـأت وتطـوّرت في حلهّـا آراء دقيقـة ومهمّـة في علم 
أصـول الفقـه الإسالمي المعـاصر، بيـد أنهّـا لم تحـظ باهتمـامٍ كبيٍر مـن علمـاء اللاهوت والفلاسـفة 
والباحثين في مجـال الأنثروبولوجيـا. ونقصـد بالفكـر الأصـولي المعـاصر تلـك المدرسـةَ الأصولية التي 
أسّسـها المحقّـق الخراسـاني وتطوّرت على يـد تلاميذه وأتباعـه. نحاول في هـذا المقال تحليل هـذه الآراء 
وتقييمهـا مـع التركيز على آراء السـيّد محمّدباقر الصدر الذي وسّـع نظرية المحقّق النائيني وقام بتقييمها 
وأضـاف عنـاصر جديـدةً إلىهـا. وقـد اتضّـح من خالل النتائج التّي توصّلنـا إليهـا أنّ السـيّد الصدر 
يمزّي بين الجانـب الـكلامي والجانـب الفلسفي لمسـألة الجبر والاختيـار، ولا يعـدّ قاعـدة الضرورة 
السـابقة قاعـدةً برهانيـةً، بـل يعدّهـا قاعـدةً وجدانيةً، ويـرى أنهّا لا تشـمل الأفعـال الإراديـة، وأننّا 
بحاجـةٍ إلی إدخـال عنصرٍ جدیدٍ باسـم سـلطنة النفس في عـرض الموادّ الثلاث الفلسـفیة. وقـد تناول 
، کما اسـتعرض 

ً
هـذا البحـث معتمدًا علی المنهج التوصفیي والتحلیلي عرض هـذه الآراء وتقییمها أوّلًا

بعـد مناقشـتها الـرأي المختـار في حلّ مشكلة الإرادة الحـرّة ثانیًا.

الكلمـات المفتاحیـة: الإرادة، الإرادة الحـرّة، الجبر الفلسفي، الاختیـار، علـم الأصـول المعـاصر، 
محمدباقـر الصـدر.
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المقدّمة

إنّ قضيّـة الإرادة الحـرّة التي تحتـلّ مكانـةً مهمّـةً في منظومـة الأنثروبولوجيـا الدينية والفلسـفية، 
شـغلت الفكر الإنسـاني منذ العصـور القدیمة. وتكمن أهمّيتها في أنهّا ليسـت قضيّةً نظريةً فحسـب، 
بـل إنهّـا تمتـدّ إلى جوانب الحياة الإنسـانية الفرديـة والاجتماعية، وتعـدّ المعيار للمسـؤولية الأخلاقية 
الإنسـانية. وقد عبّّر سـام هاریـس )Harris Benjamin Samuel()1( بأنّ مسـألة الإرادة الحرّة تتعلقّ بكلّ 
مـا یهمّنـا من الأخلاقیـات والقانـون والسیاسـة والدین وغیرهـا. ولو حـدث أن أعلن المجتمـع العلمي 
كـون الإرادة الحـرّة وهمًـا، فـإنّ الحـرب الذي سـیثیرها هـذا الإعلان هي أكرث ضراوةً مـن الحرب التي 

أثارهـا موضوع التطوّر! ]انظـر: هاریـس، الإرادة الحـرةّ، ص 3 و4[

نحـن نواجـه منـذ زمـن بعيـد وجهتي نظـر حـول هـذه المسـألة: الأولى هي وجهـة النظـر التي 
تقبـل حرّيـة الإرادة الإنسـانیة، وبالتـالي تقبـل مسـؤوليتنا الأخلاقيـة، وهـذا هـو الرأي السـائد بين 
الفلاسـفة واللاهوتيين. والثانيـة هي وجهـة النظـر التي لا تقبـل حرّيـة الإرادة البشريـة، وبالتالي لا 
تقبـل مسـؤوليتنا الأخلاقيـة. لكـن هنـاك نظرية ثالثـة، لم تحظ للأسـف باهتمـامٍ كبيٍر في المناقشـات 
الأنثروبولوجيـة والفلسـفية والكلاميـة. إنّ هـذه النظريـة مـن جهـةٍ لا تقبـل حرّيـة الإرادة البشرية، 
ولكنّهـا، مـن جهة أخـرى، تقبـل مسـؤوليتنا الأخلاقية. قد تبـدو هاتان الميزتـان متناقضتين للوهلة 
الأولى. لكـنّ أصحـاب هـذه النظريـة لا يـرون أيّ تناقـض بين هاتين الخاصّيتين، ويفسّّرونهـا على 
أسـاس مبادئهـم الأنثروبولوجيـة الخاصّـة، وضـمّ بعض العنـاصر الجدیدة إلی مبـادئ الفعـل الإرادي. 

وقـد نشـأت وتطـوّرت هـذه النظریـة في مجـال علم أصـول الفقـه الإسالمي المعاصر.

ولقـد تـمّ تأليـف العديد مـن الكتب والمقـالات حـول الإرادة الحـرّة، ولكـنّ معظمها تناولـت آراء 
المتكلمّین والفلاسـفة الإسالمینی والغربیین. مـع أنّ هنـاك آراءً دقیقةً ومهمّةً نشـأت وتطـوّرت في علم 
أصـول الفقه الإسالمي المعاصر، وقد غَفـل عنها معظم علمـاء الكلام والفلسـفة المعاصرین والباحثين 
في مجـال الأنثروبولوجيـا العقلیة. ونقصد بالفكر الأصولي المعاصر المدرسـةَ الأصولیة التي أسّسـها المحقّق 
الخراسـاني وتطـوّرت على يـد تلاميـذه وأتباعـه كالمحقّـق النائنیي والمحقّق العـراقي والمحقّـق الأصفهاني 
وأتباعهـم كالسـادة الخـوئي والصـدر والخمنیي. وقـد أثـار المحقّق الخراسـاني هذه المسـألة عنـد البحث 
عـن الطلـب والإرادة قائاًل إنّ الإرادة ليسـت اختياريـةً حتىّ يصـحّ أن تقـع في حيّّز الأمـر، فلو كانت 

1- ســام هاريــس )مواليــد 9 نيســان 1967( هــو مؤلـّـف وفيلســوف ومفكّــر وعــالم أعصــاب أمريــي، وأحــد المنتقديــن المعاصريــن للأديــان، كــا 

ــز بدفاعــه عــن إنــكار الإرادة الحــرةّ أیضًــا والقــول بأنهّــا وهــم.  يعُــدّ أحــد أهــمّ مؤيّــدي الشــكوكية العلميــة وحركــة الإلحــاد الجديــد. ويتميّ

]انظــر: هاریــس، الإرادة الحــرةّ، ص 8[
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اختياريـةً لتوقّفـت على إرادة أخرى، ويلزم تسلسـل الإرادات. ]انظر: الخراسـاني، كفاية الأصـول، ج 1، ص 142[ وقد 
 أنّ بعـض 

ّ
قـام بتطویرهـا في مسـألة القطـع؛ إذ أفـاد أنّ الاختيـار وإن لـم يتوقّـف على إرادة أخـرى إلّا

مبادئـه غالًبـا ما تكـون اختياريةً ]انظر: الخراسـاني، كفايـة الأصـول، ج 2، ص 240[. كما تعرّض لها في حاشـيته على 
الرسـائل أيضًـا ]انظـر: الخراسـاني، درر الفوائـد في الحاشـية على الفرائـد، ص 38[، وقـد تطوّرت هـذه القضیّة في ضوء 

تدقیقـات تلامیذه الذيـن انقسـموا إلى فئتین:

الأولی هي أولئـك الذیـن لا يقبلون الإرادة الحرّة في ضوء الأسـس الفلسـفیة، ويعتقـدون أننّا نحتاج 
إلى إضافـة عنصر آخر لأجل حلّ مشكلة المسـؤولية الأخلاقية الإنسـانية، وهذا العنصر هو الطلب، 
وهـو عندهـم یغایـر الإرادة، ومن هنا نشـأت فکـرة مغایـرة الطلـب والإرادة في علم الأصـول الإمامي 
المعـاصر. وقـد طرح هذا الـرأي المحقّق النائنيی ]انظـر: النائینـي، أجـود التقریـرات، ج 1، ص 136؛ فوائـد الأصول، ج1، 
ص131[، ثـمّ أكملـه السـيّدان الخـوئي والصـدر؛ إذ كان لهمـا دورٌ بالغ الأهمّيـة في تطوير هـذه النظریة، 

فإنهّمـا مـن جهةٍ، وسّـعا جوانبها المختلفـة وقدّما أدلـّةً على بعض جوانبهـا، ومن جهةٍ أخـرى، أجاب 
السـيّد الخـوئي عن إشاكلات المحقّـق الأصفهـاني وذلك من أهمّ مناقشـات هـذه النظریـة، كما حاول 
الشـهيد الصـدر تصحيح هـذه النظرية مـن خلال إدخال عنـاصر جدیدة فیهـا ]انظر: الخـوئي، محـاضرات فى 
أصـول الفقـه، ج 1، ص 405؛ الهاشـمي، بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 35[. ويمكـن اعتبار المريزا مهدي الأصفهاني 

وأتباعـه كمریزا جـواد الطهراني ]انظـر: الطهراني، میـزان المطالب، ص 312[ والسـیّد جعفر سـیدان ]انظر: سـیدان، 
سـنخیت، عینیـت یـا تبایـن، ص 236[ مـن أتبـاع هذه النظريـة أيضًا. كمـا اختارها بعض تلامیذ السـيّد الخوئي 

أیضًـا کالشـیخ الفیاض ]انظـر: الفیاض، المباحـث الأصولیـة، ج 3، ص 64[ والشـیخ محمدتقي الجعفري ]انظـر: جعفری، 
 أنّ المحقّـق الأصفهـاني ناقـش نظرية المحقّـق النائيني ]انظـر: الأصفهـاني، نهايـة الدراية، 

ّ
جبر و اختیـار، ص 86[. إلّا

ج 1، ص 285[، كمـا قـام المحقّـق العراقي والشـيخ حسين الحلّّي بتحليـل رأيه وتقييمه أیضًـا. ]انظـر: العراقي، 

مقـالات الأصـول، ج 1، ص 210؛ الحليّ، أصول الفقـه، ج 1، ص 334[

والفئـة الثانیـة أولئـك الذیـن يقبلـون الإرادة الحـرّة، كالمحقّـق الأصفهـاني؛ إذ قـام بتقييـم نظرية 
النظريـة.  هـذه  على  مهمّـة  اعتراضـات  أربعـة  وأبـدى  مقبولـة،  غري  واعتبرهـا  النائيني   المحقّـق 
]انظـر: الأصفهـاني، نهايـة الدرايـة، ج 1، ص 285[ وللسـيّد الخميني اهتمامٌ بالـغٌ وعناية خاصّة بحلّ هذه المسـألة؛ 

إذ خصّـص رسـالة "الطلـب والإرادة" بهـا؛ وهـو بعـد ما يناقـش أهمّ المحـاولات في حلّ المشكلة يقوم 
بنفسـه باسـتعراض محاولـة جديدة بها يدفع المشكلة رأسًـا. ]انظـر: الخمینـي، الطلـب والإرادة، ص 53؛ إسماعیلي، 

مدرسـة الإمـام الخميني الفلسـفية، نظريـة الإرادة الحـرةّ نموذجًا، ص 68[

إنّ ضرورة تنـاول قضيّـة الإرادة الحـرّة مـن جهـةٍ، وضرورة تحليل هـذه القضیّـة في الفكر الأصولي 
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المعـاصر لا سـیّما في فكـر السـیّد الصـدر الذي وسّـع نظریـة المحقّـق النائنیي، وقـدّم محـاور جديـدة 

وأضـاف عنـاصر جديدة إلىهـا من جهة أخـرى، دفعت هـذه المقالـة إلى شرح الجوانـب المختلفة لهذه 

النظريـة، باسـتخدام المنهـج التحلييل الوصفي. ويكفي في أهمّیة هـذا البحث أنّ بعض تلامیذ السـیّد 

الشـهید یعـدّون رأيـه في حـلّ الإرادة الحـرّة فتحًا كبرًيا تظهر ثمرته في بحـوث فلسـفية وكلامية كثيرة 

وأنـّه منهـج جديـد في بنـاء الفلسـفة الإسالمية، بحيث قـد يمكن على أسـاس ذلـك إعطاء التفسري 

المنطيق والفلسفي الرصين للظهـورات القرآنيـة والروائيـة بلا حاجـة إلى التأويالت التي وقـع فيها 

بالفعـل الفلاسـفة. ]انظـر: الهاشـمي، أضـواء وآراء، ج 1، ص 198 و199[

المبحث الأوّل: مفردات البحث

: الإرادة
ً

أوّلًا

ودُْ: مصدر فعل  الإرادة في اللغـة تعني الرغبـة والعـزم والطلـب والاختیار. قـال الفراهیـدي: »الـرَّ

ائـِدِ، يقـال: بعثنـا رائـدًا يرَُودُ لنـا الكلأ والمنزل، ويَرْتـَادُهُ بمعنًًى واحـد أي يطلب وينظـر فيختار  الرَّ

لـَبُ  رَادَ: الرَّجُـلُ كَـذَا )إِرَادَةً( وهُـوَ الطَّ
َ
أفضلـه« ]الفراهیـدي، كتـاب العين، ج 8، ص 63[. وقـال الفیـومي: »أ

والاخْتِيَـار« ]الفیومـي، المصبـاح المنیـر، ج 2، ص 245[. وأمّـا في الاصطلاح العقلي، فقد اختلفت كلمة الفلاسـفة 

والمتكلمّين في تفسری إرادة الإنسـان، فقـد ذهـب كثري مـن المعتزلـة إلى أنّ الإرادة هو اعتقـاد النفع. 

]انظـر: التفتـازاني، شرح المقاصـد، ج 2، ص 338؛ اللاهیجـي، شـوارق الإلهـام، ج 4، ص 319[ وفسّّرهـا بعـض آخر من المعتزلة 

 والأشـاعرة بالميـل الذي يتبـع اعتقـاد النفـع، وهـو الشـوق المفرّس بتوقـان النفـس إلى تحصيـل شيء. 

]انظر: الجرجاني، شرح المواقف، ج 6، ص 64؛ الطوسي، تلخيص المحصّل، ص 168؛ الشيرازي، الأسفار الأربعة، ج 6، ص 337[

والإرادة عنـد مشـهور الأشـاعرة صفة بهـا يرجّح الفاعـل أحد مقدوريـه من الفعل والرتك، وهذا 

معىن الصفـة المخصّصة لأحد طـرفي المقـدور بالوقـوع. ]انظـر: التفتـازاني، شرح المقاصـد، ج 2، ص 339[ وفسّّرها 

بعض الفلاسـفة بالشـوق الشـدید المحرّك للعضالت ]انظـر: الفـارابي، آراء اهل المدينـة الفاضلـة، ص84؛ الشـیرازي، 

الأسـفار العقليـة الأربعـة، ج 4، ص 113[، والصحیـح أنّ الإرادة تختلـف عـن الشـوق الشـدید، فـإنّ الإرادة 

فعـلٌ نفسـانيٌّ یصـدر عـن النفس الإنسـانیة ویقوم بهـا قیامًـا صدوریًّـا، بینما الشـوق یقوم بهـا قیامًا 

حلولیًّـا، فـإنّ نسـبة الإرادة إلی النفـس نسـبة الفعـل إلی الفاعـل، بینمـا الشـوق یعـرض علی النفـس 

الإنسـانیة غالًبـا. مضافاً إلی أنّ الشـوق یتعلقّ بالأعيان والأفعـال معًا، لكـنّ الإرادة لا تتعلقّ بالأعيان. 
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أضـف إلیـه مـا قیل من أنّ الإنسـان قد يريد ما لا يشـتهيه ولا یشـتاق إلیه، وقد يشـتهي مـا لا يريده. 
]انظـر: الشريازي، الأسـفار العقليـة الأربعـة، ج 4، ص 113؛ الخمیني، أنـوار الهداية في التعليقة على الكفايـة، ج 1، ص 63؛ الطباطبائي، 

نهایـة الحكمـة، ج 2، ص 460؛ حاشـية الكفايـة، ج 1، ص 77[

ثانيًا: الإرادة الحرّة

إن مصطلـح "الإرادة الحـرّة" )Free will( مصطلـحٌ حدیـثٌ في الفلسـفة الغربیة، وقـد ذُكرت لها في 
هـذه الفلسـفة عدّة تعریفات نشری إلی بعضها. یعتقد سـام هاریـس أنّ مفهوم الإرادة الحـرّة یرتكز علی 
افتراضین: أحدهمـا أنّ كّل واحـدٍ منّـا یمكنـه التصرّف بشكل مختلف عمّا فعـل في المـاضي. وثانیهما 

أننّـا نمثّـل المصدر الواعي لمعظـم أفكارنا وأفعالنـا في الحاضر. ]انظـر: هاریـس، الإرادة الحـرةّ، ص 9[

وقـد عرّفهـا كارل جینیـت )Ginet Carl( بأنهّـا حرّیـة الفعل في وقـت إذا كان هناك أكرث من بدیلٍ 
متـاح أمـام الإنسـان. وقد ناقشـه مایـكل ماكینـا )Michael McKenna( بـأن هذا التعریـف لا یربط 

الإرادة بالمسـؤولیة الأخلاقیـة. ]انظـر: ماكینـا، الإرادة الحـرةّ.. مقدّمة معـاصرة، ص 25[

وقـد عرّفـه برتی فـان إنواجـن )Peter van Inwagen( بأنهّـا حرّیـة مـن أيّ نـوعٍ تكـون لازمـةً 
للمسـؤولیة الأخلاقیـة. وقـد اقرتح مایـكل ماكینـا تعریفهـا بأنهّـا القـدرة الفریـدة للأشـخاص علی 

ممارسـة التحكّـم بالمعین الأقـوی في أفعالهـم اللازمـة للمسـؤولیة الأخلاقیـة. ]المصـدر السـابق، ص 23[

ویمكـن القـول باختصـارٍ في تقییـم هـذه التعریفـات: إنّ هـذه التعریفات ومایشـابها قـد خلطت بین 
أمریـن: أحدهمـا حرّیـة الفعل وثانیهمـا حرّیة الإرادة. فـإنّ هذه التعریفـات تعریفاتٌ لألوّل دون الثاني، 
لا سـیّما التعریفين الثـاني والرابع. ومن الواضـح أنّ حرّیة الفعل الإرادي تختلف عن حریة الإرادة نفسـها.

 أنّ مدلولهـا كان 
ّ

وأمّـا في الفلسـفة الإسالمیة فرغـم أنّ هـذا المصطلـح لـم يكـن شـائعًا فیهـا، إلّا
موجـودًا منـذ الماضي البعيد. وكان الفلاسـفة والمتكلمّون المسـلمون یسـتخدمون للإشـارة إلى هـذه القضيّة 
مصطلحاتٍ مثل "إرادیة الإرادة" أو "عدم إرادیتها" أو "الجبر الفلسفي" أو "تسلسـل الإرادات الإنسـانیة" أو 
غیرها. ]انظر: ابن سـینا، الإلهيات من كتاب الشـفاء، ص 485؛ القبسـات، ص 473؛ الشريازي، الأسـفار الأربعة، ج 6، ص 385، التعليقة 2[

والصحیــح عندنــا أن نعــرّف الإرادة الحــرّة بــالإرادة الصــادرة عــن النفــس الإنســانیة في ظــلّ انتفاء 
الضغــوط الداخلیــة والخارجیــة علیهــا. أمّــا الضغــوط الداخليــة فــي كالأمــور النفســية الــي یــدّعی 
ــوي في الأب والبويضــة في الأمّ إلى  ــوان المن ــق الحي ــة، وتنتقــل عــن طري ــمّ مــن خــال الوراث ــا تت أنهّ
ــخصيته، وبحســبها يكــون ســلوكه. وهــذا هــو المســىّ  ــوط ش ــا تنســج خي ــن خيوطهم الوليــد، وم
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بـ"الجــر النفــي". وأمّــا الضغــوط الخارجيــة فــي تمثّــل تلــك الأمــور الخارجيــة الــي تمنــع حرّيــة 
ــر  ــیّ بـ"الج ــا یس ــذا م ــاني، وه ــم الإم ــود العال ــي تس ــفیة ال ــد الفلس ــمل القواع الإرادة، وهي تش
الفلســي"، كمــا تشــمل الدوافــع الاقتصاديــة التي تشــلّ "الجــر الاقتصــادي"، وكــذا القوانين الســائدة 
على التاريــخ الــي تشــلّ "الجــر التاريــي" وغيرهــا مــن أقســام الجــر. والجدیــر بالذکــر أنّ أصحــاب 
نظریــة وهــم الإرادة الحــرّة یعتقــدون أنّ الأمــور النفســیة - کالرغبــات الموجــودة في الإنســان وغیرهــا 
- هي الــي تحــدّد اختیاراتنــا، فلیســت لدینــا إرادة حــرّة حقیقيــة، بــل جميــع اختياراتنــا هي نتيجــة 
لعملیــات الدمــاغ ومعلولــة لتلــك الحالات النفســیة المســبقة، ولكنّنــا نعتقــد أنّ هذه الأمور النفســیة 
 أنّ 

ّ
وحــىّ الضغــوط الخارجيــة المشــار إليهــا، وإن کان لهــا دور في الأفعــال الصــادرة عــن الإنســان، إلّا

ــة بحیــث لا تبــی للإنســان الإرادة، بــل هي علی حــدّ الاقتضــاء  ــة التامّ تأثیرهــا لیــس علی حــدّ العلّ
والعلةّ الناقصة، والنفس الإنسانیة هي التي تصدر عنها الإرادة.

المبحث الثاني: بیان النظریة عند السیّد محمدباقر الصدر

تقـدّم أن الأصویلین المعاصرین قد انقسـموا حول الإرادة الحـرّة إلى فئتین: الأولی هي أولئك الذین 
لا يقبلـون الإرادة الحـرّة في ضـوء الأسـس الفلسـفیة، ويعتقـدون أننّـا نحتـاج إلى إضافـة عنصر آخر 
لأجـل حلّ مشكلة المسـؤولية الأخلاقية الإنسـانية. والفئـة الثانیة أولئـك الذین يقبلـون الإرادة الحرّة. 

أمّـا السـیّد الصـدر فهـو من أتبـاع الفئـة الأولی، وإلیك بیـان رأیه مـن خلال المحـاور التالیة:

: التمييز بين الجانب الكلامي والجانب الفلسفي للجبر والاختیار
ً

أوّلًا

يعتقد السيّد الصدر أنّ مسألة الجبر والاختيار تنحلّ إلى مسألتين:

الأولى: المسـألة الكلاميـة التي وقع فيهـا البحث بين المعتزلة القائلين بالتفويض وبين الأشـاعرة 
القائلين بالجبر والشـيعة القائلين بالأمر بين الأمرين. وروح البحث في هذه المسـألة يرجـع إلى النزاع 
في تشـخيص فاعـل الأفعـال الصـادرة مـن الإنسـان. فمذهب التفويـض يقـول إنّ الفاعـل المحض هو 
الإنسـان، ومذهـب الجبر يقـول إنّ الفاعل محضًا هو الله ، والشـيعة يقولـون إنّ لكلٍّ منهما نصيباً 

في الفاعليـة بالنحو المناسـب له.

الثانيـة: المسـألة الفلسـفية وروح البحـث فيهـا يرجـع إلى أنّ فاعل هـذه الأفعال سـواء فرضناه في 
المسـألة الأولى الإنسـان أو الله أو همـا معًـا، هـل تصـدر منه اختيـارًا أو بال اختيار. وهذه المسـألة في 
الحقيقـة نشـأت لدفع شـبهة فلسـفية تنفي الاختيـار حتّّى بعـد الاعرتاف بـأنّ الفعل فعل الإنسـان، 
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وهـذه الشـبهة مركّبـة من مقدّمتين: الأولى: أنّ الاختيار ينافي الضرورة. الثانية: أنّ صـدور الفعل من 
الإنسـان يكـون بالضرورة لأنّ الممكـن مـا لم يجـب بالغير لـم يوجـد، فبالجمع بين هاتين المقدّمتين 
 بالضرورة والضرورة تنـافي الاختيار.

ّ
يثبـت أنّ الإنسـان غري مختـار في أفعاله؛ إذ لا يصـدر منه فعل إلّا

ثـمّ یسـتنتج الشـهيد الصـدر أنّ المسـألة الكلاميـة لا تكفي وحدهـا لحسـم النزاع في بحـث الجبر 
والاختيـار، فلنفـرض أننّـا قلنا هنـاك بـأنّ الفاعل هو الإنسـان وحده، لكـن يبقى احتمال كونـه فاعلًًا 
بال اختيـار كفاعليـة النـار للإحـراق التي قد يقـال فيها بـأنّ الإحراق فعـل للنـار محضًا. ]انظـر: الهاشـمي، 
بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 29 و30؛ عبـد السـاتر، بحـوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 59؛ الحائـري، مباحـث الأصـول، ج 2، ص 59[

تحلیل ونقد

إنّ التأمّـل الدقیـق في التراث الكلامي والفلسفي حول قضيّـة الجبر والاختیار يرشـدنا إلى أنّ التمييز 
الذي قـام بـه السـيّد الصـدر بين هذيـن الجانبین غري صحيـح؛ وذلـك لأنّ مسـألة الجبر والاختیار 
أثريت بطريقـةٍ واحـدةٍ في كلٍّ مـن عليم الـكلام والفلسـفة، وفي كلا العلمين يبُحـث عـن تحدیـد 
 من 

ًّ
، وعن كيفية فاعلیة الإنسـان لهـا ثانیًا، بمعین أنّ كلًّا

ً
فاعـل الأفعـال الصـادرة عن الإنسـان أوّلًا

المتكلـّم والفیلسـوف یبحـث عن كلا الجانبین للمسـألة. وإلیك بعـض نصوصهما حیّت یتّضح المقصود.

قـال التفتـازاني: »هـل مـن جملـة أفعـال الله تعـالى خلـقُ الأفعـال الاختيارية التي للعباد بل لسـائر 
الأحيـاء؟ مـع الاتفّـاق على أنهّـا أفعالهـم لا أفعـاله؛ إذ القائـم والقاعـد والآكل والشـارب وغري ذلك هو 
الإنسـان... فـإنّ الفعـل إنمّـا يسـتند حقيقةً إلى مـن قام بـه لا إلى مـن أوجـده« ]التفتـازاني، شرح المقاصـد، ج 4، 
ص223[. مـن المثري للاهتمـام أنّ التفتـازاني یعدّ ما أسـماه السـيّد الصدر "جانبًـا كلامیًّا للمسـألة" خارجًا 

عـن محـلّ الـكلام، فإنهّ یسُـند الأفعال إلی الإنسـان حقیقـةً؛ إذ قال في النصّ السـابق: »مـع الاتفّاق على 
أنهّـا أفعالهـم لا أفعـاله«. وهـذا لا ینـافي ما ذکره بعـد ذلك بقـوله: »إنّ فعل العبـد واقع عندنـا بقدرة الله 
وحدهـا. وعنـد المعتزلـة بقدرة العبـد وحدها، وعند الأسـتاذ بمجموع القدرتين« ]المصـدر السـابق، ص 223[. 
فـإنّ الأشـاعرة القائلین بنظریة الکسـب یعدّون إسـناد الأفعـال الاختیاریة إلی الإنسـان حقیقیًّـا أیضًا، 
لکنّهـم یختلفـون في تقریـر هـذا الإسـناد الحقيقی وتفسری نظریة الکسـب بین قائـلٍ بأنّ الکسـب هو 
اقرتان إرادة الإنسـان غری المؤثـّرة مـع إرادة الله تعـالی المؤثرّة، وهذا ما ذهب إلیه أبو الحسـن الأشـعري. 
وآخـر بـأنّ ذات الفعـل واقعـة بقـدرة الله تعالی، لکـنّ کونه طاعـةً أو معصیةً واقـعٌ بقـدرة العبد، کما 
اختـاره القـاضي أبـو بکر الباقالني. وثالثٍ فسّّر الکسـب بـأنّ الفعل یقع بمجمـوع القدرتین کمـا تبنّاه 

أبو إسـحاق الإسـفرائنيی. ]انظـر: الأشـعري، مقالات الإسالميين واختالف المصليّن، ص 539؛ الحلّّي، کشـف المـراد، ص 424[
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فیتّضـح ممّـا تقـدّم أنّ أصـل إسـناد هـذه الأفعـال إلی الإنسـان وتحدید فاعـل هذه الأفعـال )مع 
غـضّ النظـر عـن أنـّه فاعـل مختـار أو لا( - علی حـدّ تعبری الشـهید الصدر - کلـّه خارجٌ عـن محلّ 
النزاع حیّت عنـد المتکلمّ، فـإنّ البحث الأسـاسي یرتکـز )حتّّی عنـد المتکلـّم( علی یکفیـة صدورها 
مـن الإنسـان، وأنهّـا تصـدر عنهـا مـع الاختیـار أو بدونـه. نعـم، هنـاك نظریـة منسـوخة في هـذه 
المسـألة، اختارهـا الجهمیـة أتبـاع جهـم بن صفـوان، وهو یری أنّ إسـناد هـذه الأفعال إلی الإنسـان 

، لکـنّ هـذه النظریـة مرفوضة حیّت عند الأشـاعرة، فضاًل عـن المعتزلـة والإمامیة. مجـازيٌّ

مـة الحيّل أیضًا: »ذهبـت المعتزلة إلى أنّ للعبـد قدرةً مؤثـّرةً في الفعل الصـادر عنه. وذهبت 
ّ

قـال العلّا
الاشـعرية إلى أنّ المؤثـّر هـو الله تعـالى، وأنـّه تعـالى يخلـق القـدرة والفعـل معًـا، وليـس للعبـد فيه أثر 
البتّـة، وإنمّا للعبد الكسـب لا غري« ]الفاضل المقداد، إرشـاد الطالبين إلى نهـج المسترشـدين، ص 263[. قال صدر الدین 
الشريازي أیضًـا: »فذهبت جماعـة كالمعتزلة ومن يحـذو حذوهـم إلى أنّ الله تعالى أوجد العبـاد وأقدرهم 
على تلـك الأفعـال وفـوضّ إليهـم الاختيار ... وذهـب جماعة أخرى كالأشـاعرة ومن يحذو حذوهـم إلى أنّ 
كّل مـا يدخـل في الوجـود فهـو بإرادته تعـالى من غري واسـطة« ]الشريازي، الأسـفار العقليـة الأربعـة، ج 6، ص 369[.

، لا فرق 
ّ

هـل تـری فرقـًا بین مـا ذكـره المتكلـّم الأشـعري والإمـامي والفیلسـوف الصـدرائي؟! كلّا
بینهمـا في تحریـر هذه المسـألة. والذي یشـهد علی مـا ذكرناه هو أنّ مهمّـة المتكلمّ لو اقتصرت علی تحدید 
فاعـل الأفعـال مـن دون البحـث عـن كیفیـة فاعلیتـه لهـا، لكان البحـث الـكلامي عن مسـألة الجبر 
والاختیـار ناقصًـا وغری وافٍ بما هـو المطلوب، وهـذا ممّا لـم یذكره أحـدٌ. مضافـًا إلی أنّ نفس تعنون 
المسـألة في علـم الـكلام باسـم "الجبر والاختیـار" يشري إلى أنّ المناقشـة تـدور حـول كیفیـة فاعلیـة 

الإنسـان وأنـّه فاعل مجبـور أو فاعـل مختار؟

نعـم، هنـاك فـرقٌ بين الجانـب الـكلامي والجانب الفلسفي، ولكنّـه لا یمتّ لمـا ذكره السـیّد الصدر 
بصلـةٍ، وهـو أنّ دوافـع الجبر في البحـث الكلامي تختلف عـن دوافعه في البحث الفلسفي، فـإنّ المتكلمّ 
ا للتوحید في  الجبري إنمّـا یختـار الجبر ویرفـض اختیـار الإنسـان؛ لأنـّه یـری اختیـار الإنسـان مضـادًّ
الخالقیـة ولسـعة إرادة الله تعـالی وعموم قدرته وعلمه السـابق وغیرها من المسـائل الكلامیـة. بینما الذي 
یدعـو الفیلسـوف إلی اختیـار نظریـة الجبر إنمّا هي قواعد فلسـفیة كقاعدة الضرورة السـابقة وتسلسـل 
الإرادات الإنسـانیة وغیرهمـا مـن المسـائل الفلسـفیة. ومـن الواضـح أنّ اختالف الدوافـع لا يغرّي من 
طبيعـة المسـألة. كمـا أنّ هنـاك مفكّرين آخريـن قد يقبلـون وجهة النظـر القائلة بالجبر بدوافع أخرى، 
مثـل الدوافـع النفسـية أو الاجتماعيـة أو غیرهمـا. ولعـلّ هـذا هـو مقصـود السـیّد الصدر؛ إذ أشـار في 

المسـألة الفلسـفیة إلی قاعـدة الضرورة السـابقة، ولكـنّ عباراته غری وافیة ببیـان مقصوده.
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ثانيًا: نقد أهمّ الآراء حول الإرادة الحرّة

تقـدّم أنّ أهمّ شـبهة فلسـفية تنفي الإرادة الحرّة هي التي تتركّب من مقدّمتين: الأولى: أنّ الاختيار 
ينـافي الضرورة، فـإنّ الضرورة تسـاوق الاضطـرار المقابـل للاختيـار. الثانيـة: أنّ صـدور الفعـل من 
الإنسـان يكـون بالضرورة؛ لأنّ الفعل الصـادر منه ممكـنٌ من الممكنات فتسـوده القوانين السـائدة في 
كّل عالـم الإماكن القائلـة بـأنّ الممكـن مـا لم يجـب بالغير لـم يوجـد، فبالجمع بين هاتين المقدّمتين 
 بالضرورة، والضرورة تنافي الاختيار. 

ّ
يثبـت أنّ الإنسـان غير مختـار في أفعاله؛ إذ لا يصدر منه فعـل إلّا

وقـد قـام السـيّد الصـدر بتحليـل أهـمّ وجهـات النظر التي طرحت في الجـواب عـن هذه الشـبهة مع 
نقدهـا، وأهمّهـا ما یلي:

الرأي الأوّل: الإرادة الحرّة في الفلسفة الإسلامیة

حاولـت الفلسـفة الإسالمیة الدفاع عـن الإرادة الحرّة والجواب عن الشـبهة السـابقة، وحاصل ما 
أفادتـه أنّ فعـل الإنسـان مسـبوق بالضرورة )المقدّمـة الثانیـة(، لكنّها لم تقبـل المقدّمـة الأولى، وهي 
أنّ الضرورة تنـافي الاختيـار، وذلـك أنهّم فرّسوا الاختيار بـأنّ مرجعـه إلى القضيّة الشرطيـة القائلة: 
 لـم يفعـل". والقضيّـة الشرطيـة لا تتكفّـل حال شرطهـا، وأنهّ هل هـو موجود 

ّ
"إن شـاء وأراد فعـل وإلّا

بالضرورة أو معـدوم بالضرورة أو لا. فمتى مـا صدقـت هـذه القضيّـة الشرطيـة فقد صـدق الاختيار 
حتىّ إذا فـرض أنّ الرشط - وهـو الإرادة مثاًل - كان ضروريًّـا، فاكن الجـزاء ضروريًّا بالغري أو كان 
ممتنعًـا فاكن الجـزاء ممتنعًـا بالغير، مـن دون فرق بين أن يكـون وجوب الرشط وامتناعـه بالغير كما 
في الإنسـان أو بـالذات كمـا يفترضونـه في حقّ البـاري تعـالى؛ لأنّ صفاتـه واجبة بـالذات؛ لأنهّا عين 
ذاتـه وضرورة الفعـل الناشـئة مـن الإرادة لا تنافي الاختيـار بل تؤكّـده؛ لأنّ الاختياريـة تكون بصدق 
القضيّـة الشرطيـة. وبالجملـة الاختيـار صـادق متى مـا صدقت هـذه القضيّـة الشرطية كمـا في حركة 
يـد السـليم وغري صـادق متى ما لـم تصـدق القضيّـة الشرطيـة كمـا في حركة يـد المرتعـش. وهذا لا 
ينـافي ضرورة الفعـل بـالإرادة ولا ضرورة الإرادة نفسـها، وهـذا مرجع مـا قاله صاحـب الكفاية من أنّ 
الفعـل الاختيـاري مـا يكـون صـادرًا عـن الإرادة بمبادئها لا ما يكـون صـادرًا عن إرادة صـادرة عن 

الاختيـار وهكذا. 

هـذه هي المحاولة التي نسـبها السـیّد محمدباقر الصدر إلی الفلسـفة الإسالمیة. ]انظـر: الهاشـمي، بحوث 
في علـم الأصـول، ج 2، ص 30؛ عبـد السـاتر، بحوث في علم الأصـول، ج 4، ص 68[
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ثـمّ قـام السـیّد الصدر بمناقشـتها، وحاصل ما أفاده هـو أنّ هذه المحاولة تبتني على تفسري الاختيار 
 أنّ هذا التفسري غری تامٍّ، فإنّ حركـة الأصابع إذا كانت ناشـئةً بالضرورة 

ّ
بتلـك القضيّـة الشرطية، إلّا

مـن الإرادة، والإرادة ناشـئة بالضرورة مـن مبادئهـا، وهي ناشـئة بالضرورة مـن عللهـا، وهكذا إلى 
أن ينتيه الأمـر إلى الواجـب بـالذات، فحالهـا تمامًـا حـال حركـة الأمعاء عنـد الخوف مثلًًا الناشـئة 
بالضرورة مـن عامـل الخـوف الناشـئ بالضرورة مـن عوامـل مؤثـّرة في النفـس الناشـئة مـن عللها، 
وهكـذا إلى أن ينتيه إلى الواجـب بـالذات، وكمـا يقبح المحاسـبة والعقاب على الثـاني كذلك يقبح على 
الأوّل، بال أيّ فـرقٍ بينهما سـوى أنّ واضع اللغة سمىّ الأوّل اختياريًّـا دون الثاني. ]انظر: الهاشـمي، بحوث 

في علـم الأصـول، ج 2، ص 31؛ عبـد السـاتر، بحـوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 70[

تحلیل ونقد

حاصل ما نسـبه السـیّد الصدر إلی الفلسـفة الإسالمیة أنّ الأفعال الإرادیة مسـبوقة بالإرادة، وأمّا 
الإرادة نفسـها فلیـس مـن الضروريّ أن تكـون إرادیـةً؛ لأنّ الاختیـار قضیّـة شرطیة، ومـن الواضح 
أنّ صـدق الشرطیـة لا یتوقّـف علی صدق الشرط. وحاصل مناقشـة السـیّد الصدر أنّ نفـس الإرادة إن 
كانـت غری إرادیـة، فـإنّ الأفعال الصـادرة عنهـا غیر إرادیـة أیضًا، فیسـود الجبر علی جمیـع الأفعال. 

ولكـن یجـب علينـا أن نرى هل مـن الصحيح أن ننسـب هـذا الحلّ إلى الفلاسـفة؟

إنمّـا تتّضـح الإجابـة عـن هـذا السـؤال مـن خالل الرجـوع بعنايـةٍ دقیقـةٍ إلى التراث الفلسفي، 
ویتجلیّ مـن خالله أنّ هنـاك مغالطـةً نشـأت مـن لفـظ "الوجـوب". وتوضیـح ذلـك أنّ الفلاسـفة 
القضیّـة الشرطیـة لا  أنّ صـدق  ثـمّ ذكـروا  القضیّـة الشرطیـة،  بتلـك  القـدرة )الاختیـار(  عرّفـوا 
ي إذا شـاء أن يفعـل فعـل، وإن 

ّ
یتوقّـف علی تحقّـق الرشط. قـال المحقّـق الدامـاد: »إنّ القـادر هـو الّذ

شـاء أن لا يفعـل لا يفعـل. ويجـب أن يعلـم أنـّه ليـس مـن شرط صـدق هـذه الشرطيـة أن تصـدق 
الحمليـة، يعني أن يصـدق أنـّه شـاء أن لا يفعـل ولـم يفعـل؛ لأنّ الفاعـل إنمّا يكـون فاعاًل بالفعل 
حـال صـدور الفعـل عنـه. وفى تلـك الحالـة، يسـتحيل أن يصـدق عليـه أنـّه شـاء أن لا يفعـل ولـم 
يفعـل. فعلمنـا أنّ صحّـة وصفـه بالفاعليـة ليـس لأجـل صـدق هـذه الحمليـة، بـل لصـدق تلـك 
الشرطيـة« ]المیردامـاد، القبسـات، ص 313[. قـال صـدر الدیـن الشريازي: »صـدق القضيّة الشرطيـة القائلة: 
إن شـاء فعـل لا ينـافي وجـوب المقـدّم وضرورة العقـد الحميل له ضرورةً أزليـةً دائمـةً، وكـذا الشرطية 
 القائلـة إن لـم يشـأ لـم يفعـل لا تنـافي اسـتحالة المقـدّم امتنـاعًًا ذاتيًّـا وضرورة نقيضـه ضرورةً أزليةً« 

]الأسفار العقلية الأربعة، ج 6، ص 309[.
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لكـنّ الـكلام كلهّ في تفسری هـذه العبـارة، فقد فرّسه السـیّد الصدر بـأنّ مقصودهم مـن "وجوب 
المقـدّم" هـو كـون نفـس الإرادة غری إرادیة وواجبـة التحقّق من غری اختیـارٍ. لكنّ التأمّـل الدقیق في 

كلماتهـم یكشـف عن بطالن هذا التفسری، وتوضیـح ذلك أنّ هنـاك تفسیرین للقدرة:

1- التفسری الـكلامي، وهـو أنّ القـدرة هي إماكن الفعل والرتك، بمعین أنّ الفاعل إنمّـا یتّصف 

بالقـدرة إذا لـم یكـن فعله قدیمًـا، بل كان حادثـًا، بمعنی أن لا یصـدر عنه الفعل في زمـانٍ، ثمّ صدر 
عنـه الفعـل. فهـم شرطوا عـدم دوام الفعل في تعریـف القدرة. وأمّـا إذا كان فعله قدیمًـا فهو لا یتّصف 
بالقـدرة. ومـن هنـا اسـتدلّ المتكلمّـون علی إثبـات قـدرة الله تعالی بحـدوث العالـم. قال الطـوسي: »إنّ 

إثبـات القادريـة مبنيٌّ على حـدوث العالم« ]الطـوسي، تلخيـص المحصّـل، ص 269[.

2- التفسری الفلسفي، وهـو أنّ القـدرة هي القضیّـة الشرطیة: "إن شـاء فعل وإن لم یشـأ لم یفعل". 

والوجـه في هـذا التفسری إبطال التفسری الـكلامي، بمعین أنّ دوام الفعـل وضرورته لا ینـافي القدرة؛ 
لأنّ هـذه القضیّـة الشرطیـة صادقـةٌ حیّت إذا كانـت الإرادة دائمیـةً وضروریـةً، وبالتـالي كان الفعـل 
دائمیًّـا وضروریًّـا أیضًـا. بـل یمكـن أن تكـون الإرادة عین ذات الفعـل كمـا في الواجـب تعـالی، فإنّ 

إرادتـه عندهـم ترجـع إلی العلم، وهـو عین الذات الواجبیة.

یتّضـح في ضـوء ذلـك أنّ مقصودهم مـن قولهم: "صـدق الشرطیة لا ینـافي وجوب المقـدّم" هو إبطال 
التفسری الـكلامي وإثبـات أنّ دوام الفعـل ووجوبه الغریي وكذا وجـوب الإرادة وجوبًا غییرًّـا أو ذاتیًّا، 
كّل ذلـك لا ینـافي القـدرة. ومـن الواضح أنّ هذا الـكلام لا یعني أنّ الإرادة إذا كانت غری إرادیة، فإنهّ 

لا ینـافي القدرة.

فتحصّـل أنّ هنـاك مغالطـةً في تفسری لفـظ "الوجـوب"، فـإنّ مقصـود الفلاسـفة منه هـو الوجوب 
الغریي بینمـا فسّّره السـیّد الصدر بكـون الإرادة غير متوقّفـة على إرادة أخرى، وهذا تفسری لا یرضی 

بـه الفلاسـفة؛ إذ لـم يکونـوا بصـدد بیان هـذه الجهـة إطلاقاً، وإلیـك بعض نصوص الفلاسـفة:

قـال صـدر الدیـن الشريازي: »إنّ للقـدرة تعريفين مشـهورين: أحدهمـا صحّـة الفعـل ومقابله 
أعني الرتك. وثانيهمـا كـون الفاعـل في ذاتـه بحيـث إن شـاء فعـل وإن لـم يشـأ لـم يفعل، والتفسري 
الأوّل للمتكلمّين والثـاني للفلاسـفة ... وذلـك لأنّ الفاعـل إذا كان بحسـب نفـس ذاتـه بحيث إن شـاء 
فعـل وإن لـم يشـأ لم يفعـل كان لا محالـة من حيـث ذاته مع عـزل النظر عن المشـية واللامشـية يصحّ 
منـه الفعـل والرتك، وإن كان يجـب منـه الفعـل إذا وجب المشـيّة والرتك إذا وجب اللامشـية، فدوام 
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الفعـل ووجوبـه من تلقـاء دوام المشـيّة ووجوبها لا ينـافي صحّة الرتك على تقدير اللامشـية« ]الشريازي، 
الأسـفار العقليـة الأربعـة، ج 6، ص 307 و308[. وقـال السبزواري: »قدرتـه تعالى وجوبية هي كـون الفاعل بحيث 

إن شـاء فعـل وإن لـم يشـأ لم يفعـل، لكنّه شـاء ففعـل. وصدق الشرطيـة لا يسـتلزم تحقّق المقـدّم ولا 
يصـادم وجوبـه ولا امتناعـه، بـل تتألفّ مـن واجبين وممكنين وممتنعين ونحـو ذلك، فمشـيته أحدية 

التعلـّق وقدرتـه وجوبيـة« ]السـبزواري، شرح المنظومـة، ج 1، ص 376 و377[.

إن قلـت: هـب أن قـول الفلاسـفة في تفسری القـدرة ناظـرٌ إلی إبطـال قـول المتكلمّین وإثبـات أنّ 
 أنّ وجـوب الإرادة وجوبًـا غییرًّا كما یجتمع مـع كون الإرادة 

ّ
دوام الفعـل ووجوبـه لا ینـافي القـدرة، إلّا

إرادیـةً، كذلـك یجتمـع مـع كونها غری إرادیـة أیضًـا، فلعـلّ مقصودهـم أنّ الإرادة مع كونهـا واجبةً 
بالغیر، غری إرادیـة أیضًا.

قلنـا: تقـدّم أنّ كلام الفلاسـفة في ظـلّ السـیاق وقرینـة المقابلـة، لا يشري إطلاقاً إلى مسـألة إرادیة 
الإرادة أو غری إرادیتهـا، بـل یشری إلی إبطال تفسری المتكلمّین فقط. مضافـًا إلی أنّ هذا التفسري لكلام 
الفلاسـفة يتعـارض مـع مبادئهـم الأنثروبولوجيـة؛ وذلـك لأنهّـم ذكروا مسـألة إرادیـة الإرادیـة أو غیر 
إرادیتهـا في مجـالٍ آخـر، وصرحّوا بـأنّ نفـس الإرادة إذا لم تكن إرادیةً فـإنّ الأفعال الصـادرة عنها تصبح 
غری إرادیـة أیضًـا، ثمّ حاولـوا الدفاع عن إرادیـة الإرادیة بوجوه كثریة لا یهمّنا ذكرها هنـا. ]انظـر: الفارابي، 

فصـوص الحكـم، ص 91؛ ابـن سـینا، الإلهیـات مـن كتاب الشـفاء، ص 485؛ التعلیقـات، ص 22؛ مصنّفـات میردامـاد، ج 1، ص 209[

 أنّ الإشاكل الذي أورده السـیّد الصدر علیهم لیس شـیئًا جدیـدًا، ولم یغفلوا 
ً

ومـن هنـا یتّضـح أوّلًا
عنـه، بـل كانـوا علی علمٍ بـه. وثانیًا أنّ كلام الفلاسـفة في تفسری القدرة لـم یصَدر عنهم لأجـل الإجابة 

عـن مسـألة إرادیـة الإرادیة أو غری إرادیتهـا؛ ولذا قدّموا محـاولاتٍ أخری لحلّ هذه المشكلة.

وفي الختـام يبىق هـذا السـؤال: إذا لم يكن حلّ الفلاسـفة لمشكلة توافـق الضرورة مـع الاختیار هو 
الذي نسـبه السـيّد الصـدر إلیهـم، فمـا هـو حلهّم؟ سـیأتي الجواب عنـه عند عـرض الـرأي المختار في 

المطلـب الثالث.

الرأی الثاني: الإرادة الحرّة في الفلسفة الغربیة

هنـاك العديـد مـن وجهات النظـر حـول الإرادة الحـرّة في الفلسـفة الغربیـة ]انظـر: ماكینـا، الإرادة الحـرةّ.. 
مقدّمـة معـاصرة، ص 79[، لكـنّ الذي ذكـره السـیّد الصـدر وأسـنده إلی بعـض الفلاسـفة المتأخّريـن مـن غير 

المسـلمين، هـو الـرأی الذي يعاكـس الـرأی الأوّل، فيسـلمّ بالمقدّمـة الأولى )الضرورة تنـافي الاختيار(، 
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ويناقـش في المقدّمـة الثانيـة فينكر قوانين العليّة ويفرتض أنّ الشيء يوجد رأسًـا من عالـم الإمكان إلى 
عالـم الوجـود بال حاجةٍ إلى توسـيط الضرورة، وتخيّلـوا أنّ هذا يسـاوق الاختيار والحرّيـة؛ إذ يبقى الفعل 
ممكنًا حتّّى حين صدوره. ]انظر: الهاشـمي، بحوث في علم الأصول، ج 2، ص 32؛ عبد السـاتر، بحوث في علم الأصول، ج 4، ص 73[

تحلیل ونقد

ناقـش السـیّد محمدباقر الصدر هذا الـرأي بأنّ إنكار مبادئ العليّة، معناه بحسـب الحقيقة التسـليم 
 أنّ المـاء غلى بلا علةّ وبال نار، 

ً
بالصدفـة، ومـن الواضـح أنّ الصدفـة غري الاختيـار، فلـو فرض محـالًا

فهـذا معنـاه تحقّـق الغليان صدفـةً، وليس معنـاه أنّ الغليـان كان اختياريًّـا للماء؛ لأنهّ وجـد بلا علةّ، 
فـإنّ هـذا غري ما يـراه العقل اختيـارًا، فمجـرّد كـون الفعل ليـس ضروريًّا لا يكفي في كونـه اختياريًّا 

للفاعـل. ]انظـر: الهاشـمي، بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 32؛ عبد السـاتر، بحـوث في علم الأصـول، ج 4، ص 73[

الرأی المختار للسيّد الصدر

يعبرّ السـيّد الصدر بعـد انتقاده أهـمّ الآراء عن وجهة نظـره المفضّلة، ويناقـش في المقدّمة الثانية، 
ویتلخّـص ما أفـاده في النقاط التالیة:

النقطـة الأولی: أنّ قاعـدة "اليشء مـا لـم يجـب لم يوجـد" ليسـت قاعـدةً برهانیةً، بـل هي قاعدة 
وجدانيـة ومـن المـدركات الأوّليـة للعقـل؛ وذلـك لأنهّ لا یوجـد برهـانٌ صحیـحٌ علی إثباتها. وقـد أقام 
. أمّا البرهان فهـو أنّ ممكن الوجود متسـاوي  الفلاسـفة برهانـًا علیـه لكـن یعدّه السـيّد الصدر غیر تـامٍّ
 لـزم الترجیـح بال مرجّح. 

ّ
النسـبة إلی الوجـود والعـدم، فیحتـاج وجـوده إلی مرجّـحٍ، وهي العلـّة. وإلّا

]انظـر: الطـوسي، شرح الإشـارات والتنبیهـات، ج 3، ص 19[

وناقشـه السـیّد الصـدر بأنهّ مصـادرة إلی المطلوب، فإنّ اسـتحالة الترجيح أو الترجّـح بلا مرجّح هي 
عبـارة أخـرى عـن أنّ المعلول لا يوجـد بلا علةّ. ]انظـر: الهاشـمي، بحوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 36؛ عبد السـاتر، 

بحـوث في علم الأصـول، ج 4، ص 85 و86[.

النقطـة الثانیـة: إذا لـم تكن القاعـدة برهانیـةً بل وجدانیـة، فالوجدان هـو الذي یحـدّد دائرة هذه 
القاعـدة. وهـو یحكـم بأنهّـا لا تشـمل الأفعـال الإرادیـة. توضیح ذلـك أنّ الفطرة السـليمة تحكـم بأنّ 
مجـرّد الإماكن الذاتي لا يكفي للوجـود. وهنا أمـران إذا وجـد أحدهمـا رأى العقل أنهّ يكفي لتصحيح 
الوجـود: أحدهمـا الوجـوب بالغري، فإنهّ يكفي لخروجـه عن تسـاوي الطرفين ويصحح الوجـود. والثاني 
السـلطنة، فلـو وجـدت ذات في العالـم تملك السـلطنة رأى العقل بفطرته السـليمة أنّ هذه السـلطنة 
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تكفي للوجود. إنّ السـلطنة تشرتك مع الإماكن في شيء ومع الوجـوب في شيء، وتمتاز عـن كلٍّ منهما 
في شيء: فيه تشرتك مـع الإماكن في أنّ نسـبتها إلى الوجـود والعـدم متسـاوية، لكـن تختلـف عـن 
الإماكن في أنّ الإماكن لا يكفي لتحقّـق أحـد الطرفين، بـل يحتـاج تحقّقـه إلى مؤونـة زائـدة. وأمّا 
السـلطنة فيسـتحيل فـرض الحاجـة معهـا إلى ضمّ شيء آخـر إليها لأجل تحقّـق أحد الطرفين؛ فبذلك 
تخـرج السـلطنة عـن كونهـا سـلطنةً وهـو خلـف، بينمـا في الإماكن لا يلـزم مـن الحاجـة إلى ضـمّ 
ضميمـة خلـف مفهـوم الإمكان، إذن السـلطنة إذا وجـدت فلا بدّ مـن الالتزام بكفايتها. وهي تشرتك 
مـع الوجـوب في الكفايـة لوجـود شيء بال حاجـة إلى ضـمّ ضميمـة، وتمتـاز عنـه بـأنّ صـدور الفعل 
مـن الوجـوب ضروري، ولكـنّ صـدوره مـن السـلطنة ليس ضروريًّـا؛ إذ لـو كان ضروريًّا لاكن خلف 
السـلطنة وفـرق بين حالـة "له أن يفعـل" وحالـة "عليـه أن يفعـل". وقـد فرضنـا أننّـا وجدنـا مصداقاً 
للسـلطنة وأنّ له أن يفعـل. ومـن السـلطنة ينزتع العقـل - باعتبـار وجدانهـا لهـذه الناكت - مفهوم 
الاختيـار، لا مـن الوجـوب ولا مـن الصدفـة. وقـد تحصّـل أنّ المطلـوب في هـذه النقطـة الثانيـة أنهّ لو 
كانـت هناك سـلطنة في العالـم لكانت مسـاوقةً للاختيار وكفـت في صدور الفعـل. ]انظـر: الهاشـمي، بحوث 

في علـم الأصـول، ج 2، ص 36 و37؛ عبـد السـاتر، بحـوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 87 و88[

النقطـة الثالثـة: أمّـا البرهان علی وجـود هذه السـلطنة، فیعتقد السـیّد الصدر أنـّه لا برهان عليه، 
بـل ينحصر الأمـر في إثباته في الرشع أو الوجدان، بـأن يقال مثلًًا إننّـا ندرك مبـاشرةً بالوجدان ثبوت 
السـلطنة فينـا، وأننّـا حينمـا يتمّ الشـوق الأكيد في أنفسـنا نحو عمـل لا نقـدم عليه قهـرًا ولا يدفعنا 
إليـه أحـد، بـل نقـدم عليـه بالسـلطنة بنـاءً على دعـوى أنّ حالة السـلطنة مـن الأمور الموجـودة لدى 
النفـس بالعلـم الحضـوري، من قبيل حالـة الجوع أو العطـش أو حالة الحـبّ أو البغض. ]انظر: الهاشـمي، 

بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 37 و38؛ عبـد السـاتر، بحـوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 88 - 90[

تحلیل ونقد

هناك عدّة مطالب جديرةٌ بالملاحظة في تحليل آراء السيّد الصدر ودراستها:

أمّا النقطة الأولی، فیردّ علیها:

1- أنّ قاعـدة الضرورة السـابقة قاعـدةٌ برهانیـةٌ، وقد ذكـر الفلاسـفة براهین علیهـا، نكتفي هنا 

باثنین منهـا: البرهـان الأوّل أنّ المعلول إذا لم یصل وجـوده مرتبة الوجوب فحینئذٍ لـم يتعيّّن له الوجود، 
بـل كانـت جائـزة الطرفين، وبالتالي لـم ينقطع السـؤال أنهّـا لم صـارت موجودةً مـع جواز العـدم لها؟ 
]ابـن سـینا، النجـاة، ص 548؛ الطباطبـائي، نهایـة الحكمـة، ج 1، ص 228[ والبرهـان الثاني أنّ الضرورة السـابقة ترجع إلی 
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لـزوم وجـود العلـّة التامّة، ومن الواضـح أنّ وجود المعلـول متوقّف علی وجـود علتّه التامّـة. أمّا المقدّمة 
الأولی فألنّ الضرورة السـابقة ترجـع إلی انسـداد جمیـع أنحاء العـدم علی المعلـول، وهو عبـارة أخری 
لوجـود العلـّة التامّـة. قـال الحكیـم السبزواري: »قولهـم: "اليشء مـا لم يجـب لم يوجـد" معنـاه ما لم 

ينسـدّ جميـع أنحاء عدمـه لم يحكم العقـل بوجـوده« ]السـبزواري، شرح المنظومـة، ج 2، ص 275[.

بین ثلاثـة  القاعـدة خلطًـا  الفلاسـفة علی  برهـان  الصـدر بوصفـه  السـیّد  مـا ذكـره  أنّ في   -2

أمـور: أحدهـا: مبـدأ العلیـة وثانیهـا: مبـدأ احتیـاج الممكـن إلی العلـّة وثالثهـا: قاعـدة الضرورة 
السـابقة. ومـن العجیـب أنّ كلمـات السـیّد الصـدر في كتبـه مختلفـة ومتناقضـة تمامًـا في نتیجة هذا 
 البرهـان، فإنـّه یـری في بحوثـه الأصولیـة أنّ هـذا البرهـان یفیـد إثبـات قاعـدة الضرورة السـابقة 
]انظـر: الهاشـمي، بحـوث في علـم الأصـول، ج 2، ص 36؛ عبد السـاتر، بحوث في علـم الأصـول، ج 4، ص 86[، بینما یعدّه في كتابه 

"الأسـس المنطقیة للاسـتقراء" برهاناً علی مبدإ العلیّة. ]الصدر، الأسـس المنطقية للاسـتقراء، ص 135[

والصحیـح أنّ ذلـك البرهـان عنـد الفلاسـفة لیـس برهاناً علی مبـدإ العلیّـة ولا علی قاعـدة الضرورة 

السـابقة، بـل هـو برهـانٌ علی مبـدإ احتیـاج الممكـن إلی العلـّة؛ وذلـك لأنّ مبـدأ العلیّـة مبـدأ بدهي 

لا یمكـن إثباتـه ولا إنـكاره؛ لأنّ كّل اسـتدلالٍ عقلیٍّ متوقـفٌ علی قبـول مبـدإ العلیّـة. وقـد اعرتف 

السـیّد الصـدر في كتابـه "فلسـفتنا" بذلـك، وذكـر أنّ مبدأ العليّـة هو الركزية التي تتوقّـف عليها جميع 

محـاولات الاسـتدلال في كّل مجـالات التفكري الإنسـاني؛ لأنّ الاسـتدلال بدليـل على شيء مـن الأشـياء 

يعني أنّ الدليـل إذا كان صحيحًـا، فهـو سـبب للعلم باليشء المسـتدلّ عليه، فحين نبرهـن على حقيقة 

مـن الحقائـق بتجربـة علميـة، أو بقانـون فلسفي، أو بإحسـاس بسـيط، إنمّا نحـاول بذلـك أن يكون 

البرهـان علـّةً للعلـم بتلـك الحقيقـة. فلـولا مبـدأ العليّـة والحتمية لمـا اتيح لنـا ذلـك؛ لأننّـا إذا طرحنا 

قوانين العليّـة مـن الحسـاب، ولـم نؤمن بضرورة وجود أسـباب معيّنـة لكّل حـادث، لم تبـقَ صلة بعد 

 ذلـك بين الدليل الذي نسـتند إليـه، والحقيقة التي نحاول اكتسـابها بسـببه. ]انظـر: الصـدر، فلسـفتنا، ص 339[ 

المنطقيـة  الأسـس  الصـدر،  ]انظـر:  المنطقیـة للاسـتقراء"  "الأسـس  الـرأی في كتبـه  لكنّـه عـدل عـن هـذا 

للاسـتقراء، ص 113[، وقـد شرحنـا وجهـة نظـره في مقـال آخـر ولا نكـرّره هنـا ]انظـر: إسماعیلي، التجریبیـات في 

نظـام المنطـق الأرسـطي والمنطـق التجريبـي في فكـر الشـهيد الصـدر، ص 7 - 34[، لكـنّ الصحیـح ما ذكره في "فلسـفتنا". 

 وأمّـا البرهـان المتقـدّم فهو البرهـان الذي ذكـره المحقّق الطـوسي علی إثبات احتیـاج الممكـن إلی العلةّ. 

]انظر: الطوسي، شرح الإشارات والتنبیهات، ج 3، ص 19[
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3- أنّ مـا ذكـره السـيّد الصـدر مـن أنّ هـذه القاعـدة وجدانية ومـن المـدركات الأوّلية للعقـل، فیه 

خفـاءٌ، فـإنّ البدهیـات العقلیة مضبوطـة ومحصورة في البدهیات السـتّ، والسـؤال أنّ قاعـدة الضرورة 
السـابقة في أیهّـا تدخـل؟ وإذا دخلـت في واحدٍ منها فهل تخرج مـن القواعد العقلیة وتدخـل في القواعد 
الوجدانیـة؟ وأساسًـا مـا المقصـود مـن القاعـدة الوجدانیـة؟ إنّ "الوجدانیـات" مصطلـح منطيق وتعني 
 القضایـا الحاصلـة مـن الحـواسّ الباطنیـة ]الحليّ، الجوهـر النضيـد، ص 200؛ الشريازي، شرح حكمـة الإشراق، ص 118[، 
ومـن الواضـح أنّ هـذه القضیّة لیسـت كذلك. فمـاذا یقصد السـیّد الصـدر بالوجدانیـات؟ الظاهر أنهّ 
یقصـد تلـك الأمـور المعلومـة بالعلـم الحضـوري، لكن سـیأتي عند مناقشـة النقطـة الثالثـة أنّ هذه 

باطلةٌ. الدعـوی 

وأمّا النقطة الثانیة، فیرد علیها:

 مجـرّد دعوی، 
ّ

1- أنّ تحدیـد نطـاق القاعـدة مـن خلال الوجـدان بما ذكره السـیّد الصـدر، لیس إلّا

ولـم یقـم علیـه برهانٌ كمـا صّرح به، فما هـو الدافع لنا لقبـوله، مع أنّ لكلّ أحدٍ أن یـدّعي الوجدان علی 
خلافـه؟ مضافـًا إلی أنّ إرجـاع مثل هـذه الدعاوي الدقیقـة إلى الوجدان يعبّّر عن محاولة لتبسـيط كبير في 

المسـائل الفلسـفية والأنثروبولوجية الدقيقة، وهی محاولة فاشـلة تفقد القیمـة العلمیة والمعرفیة.

2- أنّ تحدیـد نطـاق القواعـد الفلسـفیة لا یخضع لرغباتنا، بـل یتحدّد نطاقها من خالل براهینها. 

وفي ضـوء التأمّـل في براهین قاعـدة الضرورة السـابقة يتبينّ أنّ موضـوع هـذه القاعـدة هـو "ممكـن 
الوجـود"، وهـو يشـمل الأفعال الإرادیـة أيضًـا، فالأفعال الإرادیة ليسـت مسـتثناةً من هـذه القاعدة، 

بـل هي داخلـة في نطاقها.

3- مـا الذي دفـع السـیّد الصـدر نحو إثارة عنصر السـلطنة في البین؟ الذي دفعه نحوه هـو أنهّ یعتقد 

 الإرادیة. 
َ

أنّ الأفعـال الخارجيـة إذا صـدرت مـن الإرادة بصـورة وجوبیـة، فحینئذٍ یحكـم الجبر أفعـالَه
ولكـنّ هـذا الاعتقـاد خاطئ؛ لأنّ الوجـوب الصادر عن الإرادة لا ینـافي الإرادة، وحینئـذٍ لا یبقی دافعٌ 

نحـو إثارة عنصر السـلطنة.

4- أنـّه مـا المقصـود مـن قوله: »صـدور الفعل من السـلطنة ليـس ضروريًّـا؛ إذ لـو كان ضروريًّا لكان 

خلـف السـلطنة«؟ إن أراد بالسـلطنة تلـك السـلطنة الذاتیـة التي یملكها الفاعـل المختـار، وهو كون 
 أنهّ لیس بشيء جدید ولا ینكره الفلاسـفة 

ّ
الفاعـل بحیث یمكنه الفعل والرتك، فهذا كلام صحیحٌ، إلّا

أیضًـا، فـإنّ هـذه هي حال النفـس إذا خلت عن الضغـوط الداخلیـة والخارجیة، ومن هـذه الحالة ینتزع 
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أنّ الإنسـان فاعـلٌ مختارٌ، وهذا مـا نعبّّر عنه بـ"الاختیـار الذاتي". وإن أراد بها إعمال السـلطنة الذي یعبّّر 
عنـه بـ"السـلطنة الفعلیـة"، فهـذا غیر تـامٍّ؛ لأنّ معناه أنّ الإنسـان لا یجـب عنه صدور الفعـل حتّّی إذا 
تمّـت فاعلیتـه واجتمعـت لدیـه جمیع أجـزاء العلیّـة والفاعلیة، وهـذا معناه تخلـّف المعلول عـن العلةّ 
التامّـة، وهـو خلفٌ. ثـمّ إنّ نفس هاتین الحالتین تجریان بالنسـبة إلی الإرادة أیضًا، فـإنّ الفعل الخارجي 
لیـس واجـب الصـدور عـن النفس الإنسـانیة مـع اختیـاره الذاتي، بـل له حالة الإماكن. وأمّـا إذا تمّت 
 یلـزم خلف الفرض. 

ّ
فاعلیتـه واجتمعـت جمیع أجـزاء الفاعلیة، فحینئذٍ یجب صـدور الفعل عنه، وإلّا

 أنّ السـلطنة الذاتیـة لا تختلف عـن الاختیـار الذاتي، ولیس عنصًرا جدیـدًا، بل 
ً

ومـن هنـا یتّضـح أوّلًا
هي الاختیـار الذاتي نفسـه، كمـا یشری إلیه بعض كلمات السـیّد الصـدر أیضًا ]انظـر: الهاشـمي، بحـوث في علم 
الأصـول، ج 2، ص 37[، وثانیًـا أنّ إنـكار الضرورة التي يتّصـف بهـا الفعل الخـارجي لا وجه له، بـل لا دور له 

في حـلّ المشكلة، فتأمّـل. وثالثاً أنّ السـلطنة الذاتیة لیسـت عنصرًا رابعًـا في عرض المـوادّ الثلاث، بل 
النفـس الإنسـانیة بما لهـا من السـلطنة الذاتیة تعطـي الضرورة والوجـوب لفعله الصـادر عنها.

وأمّا النقطة الثالثة، فیرد علیها:

1- أنّ إثبـات سـلطنة النفـس من خالل الوجدان دعـوی بلا دلیـلٍ؛ لأنّ منكرها یـدّعي الوجدان 

أیضًـا، كمـا أنّ المحقّق الخراسـاني یـدّعی الوجدان علی أنـّه لا یوجد في النفس شيء آخر سـوی الإرادة؛ 
إذ قـال: »في مراجعـة الوجـدان كفايـة، فإنّ الإنسـان لا يجد غري الإرادة القائمة بالنفـس صفةً أخرى 
قائمـةً بهـا يكـون هـو الطلـب غیرهـا« ]الخراسـاني، كفايـة الأصـول، ج 1، ص 124[. والرّس في ذلـك أنّ الأمـور 
 أنّ تفسریها 

ّ
الوجدانیـة وإن كانـت مـن العلـوم الحضوریة من وجهـة نظـر أنطولوجيـة ومتافییزقیة إلّا

ا ویرسي فیه  والتعبری عنهـا إنمّـا یحصـل مـن خالل العلـم الحصـولي، وهـذا التفسری صعـبٌ جـدًّ
الخطـأ، ولكلٍّ أن یفرّسه حسـب مـا یـراه ویتبنّـاه. وفي المقـام نجـد مـن خالل العلـوم الحضـوري أنّ 
أفعالنـا الإرادیـة تابعـةٌ لنـا، وأنّ في النفـس الإنسـانیة مـا تصـدر عنه هـذه الأفعـال. وأمّا مـا هو هذا 
ا، فكلٌّ یفسّّره حسـب ما  الأمـر الذي تصـدر عنـه هـذه الأفعـال، فهـذا شيء یصحبـه الغمـوض جـدًّ
یتبنّاه، فإنّ السـیّد الصدر یسـمّیه "سـلطنة النفـس"، بینما الآخـرون یسـمّونه "الإرادة والاختیار". وأمّا 
مـا هـو الصحیـح منهمـا؟ فیتّضـح الجـواب من خالل ما تقـدّم مـن أنّ الحاجـة إلی ضمّ عنصرٍ جدیدٍ 
باسـم "سـلطنة النفـس" إنمّا تتـمّ إذا افترضنـا أنّ صدور الفعـل عن الإرادة یسـبّب الجبر ونفي اختیار 
الإنسـان، لكـن تقـدّم أنّ هـذا افتراض باطـل وأنّ الضرورة الصادرة عـن الإرادة لا تسـبّب الجبر، بل 

تؤكّـد الإرادة والاختیـار. إذن لا حاجـة بنـا إلی ضـمّ عنصرٍ جدیدٍ باسـم "سـلطنة النفس".
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2- أنّ مـن الخطـإ أن نضـع الوجـدان في مقابـل البرهـان؛ وذلـك لمـا تقـدّم مـن أنّ سـلطنة النفس 

لیسـت أمـرًا وجدانیًّـا معلومًـا بالعلـم الحضـوري، فـإنّ المعلـوم بالعلـم الحضوري هـو تبعیـة أفعالنا 
الإرادیـة لأنفسـنا، وأمّـا "سـلطنة النفـس" أو "الاختیـار" فهمـا تفسریان للمعلـوم الحضـوري، وهذا 
. وبالتـالي فـإنّ البرهـان وترتیـب القیـاس المنطيق هـو الذي یحدّد هـل ذلك  التفسری معلـومٌ حصـوليٌّ

المعلـوم الحضـوري هـو الاختیـار أو شيء آخـر باسـم "سـلطنة النفس".

المبحث الثالث: الرأی المختار في حلّ مشكلة الإرادة الحرّة

وفي الختـام یحسـن بنـا أن نتناول الرأي المختـار في حلّ قضيّـة الإرادة الحرّة؛ حتّّی يتّضـح أنّ الإرادة 
الحـرّة يمكـن حلهّا في ضوء أسـس الفلسـفة الإسالمیة مـن دون الحاجة إلى ضـمّ عنصٍر جديدٍ باسـم 

سـلطنة النفس. وهناك سـؤالان نحتـاج إلى الإجابـة عنهما هنا:

: إذا صـدر الفعـل مـن الإرادة على وجـه الضرورة والوجوب بنـاءً علی قاعدة الضرورة السـابقة، 
ً

أوّلًا
فكيـف تتوافق هـذه الضرورة مـع الاختیار الإنسـاني؟

وثانیًـا: كیـف تصدر الإرادة نفسـها عن النفس الإنسـانیة، هـل تصدر عنها بإرادة أخری تسـبقها 
أو تصـدر عنهـا بلا إرادة، فعلی الأوّل یسـتلزم التسلسـل في الإرادات، وعلی الثـاني یحكم الجبر الأفعال 

الإنسـانیة؟ فكیف الحلّ؟

أمّـا الجواب عن السـؤال الأوّل فیكمـن في التمیزی بین الوجوب الفعلي والوجـوب الفاعلي، فإنّ الوجوب 
، وهو صـادرٌ عن الفاعـل المختـار، بمعین أنّ الفاعـل هو الذي  الذي یتّصـف بـه الفعـل وجـوبٌ فعلیٌّ
أعطـاه الوجـوب والضرورة، فهـل یعُقـل أن یصیر هـذا الوجوب الفعيل سـبباً للوجوب الفاعيل وبالتالي 
، فإنّ هـذا الوجـوب ثابتٌ في مرتبـة الفعـل، وهي متأخّرة عن 

ّ
سـبّب سـلب الاختیـار عن الفاعـل؟ كلّا

مرتبـة الذات، فكیـف یمكـن أن یؤثـّر المتأخّـر في المتقـدّم، وهـذا معنی قولهـم: »الوجـوب بالاختیار لا 
ینـافي الاختیـار، بل یؤیّده ویؤكّـده« ]انظـر: میردامـاد، القبسـات، ص 312؛ السـبزواري، شرح المنظومـة، ج 3، ص 616[.

قـال السـيّد الطباطبـائي: »وأمّـا قـول بعضهـم: إنّ وجـوب وجـود المعلـول يسـتلزم كـون العلةّ على 
الإطالق موجَبـة غري مختـارة، فيلـزم كـون الواجـب تعـالى موجبًـا في فعلـه غير مختـار، وهـو محال. 
فيدفعـه: أنّ هـذا الوجـوب الذي يتلبـّس بـه المعلـول وجـوب غريي، ووجـوب المعلـول منزتع مـن 
وجـوده، لا يتعـدّاه ومـن الممتنـع أن يؤثـّر المعلـول في وجـود علتّـه، وهو مترتـّب عليه، متأخّـر عنه، 

قائـم بـه« ]الطباطبـائي، نهایـة الحكمـة، ج 1، ص 230[.
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وأمّـا السـؤال الثاني فهو من أصعـب البحوث العقلية، كمـا رأى المحقّق الداماد؛ إذ عدّ هذه المشكلة 
ف العشرية وشركاء الصناعة عن آخرهم هنالك من 

ّ
حسـب تعبيره »ممّا قد اسـتصعب واعتاص على سال

التعضيل« ]مصنّفات ميرداماد، ج 1، ص 209[. واحتلتّ هذه المشكلة العويصة مكانةً مهمّةً في حقل نظرية الإرادة 
الحـرّة عنـد المفكّرين وأسـاطين الحكمة، وأتى كثرٌي منهم بمحاولات لحلهّا كالفـارابي ]انظر: الفـارابي، فصوص 
الحكـم، ص 91[، وابـن سـينا ]انظر: ابن سـينا، الإلهيات من كتـاب الشـفاء، ص485؛ التعليقـات، ص 22[، والفخر الرازي ]انظر: 

المطالب العالية، ج 1، ص 119؛ تلخيص المحصّل، ص 170[، والمحقّق الداماد ]انظر: مصنّفات ميرداماد، ج 1، ص 209؛ القبسات، ص473؛ 

رسـالة الإيقاظات، ص 7[، وصدر الدين الشريازي ]انظر: الشريازي، الأسـفار الأربعة، ج 6، ص 388[، والحكيم السبزواري 

]الشيرازي، الأسفار الأربعة، ج 6، ص385، تعليقة2؛ السبزواري، شرح الأسماء الحسنى، ص 340[، والمحقّق الخراساني ]انظر: الخراساني، 

كفايـة الأصـول، ج 1، ص 142[، والمحقّـق الأصفهـاني ]انظـر: الأصفهـاني، بحـوثٌ في الأصـول، رسـالة الطلـب والإرادة، ص 51؛ نهاية 

الدرايـة، ج 1، ص288[، والسـيّد الطباطبـائي وبعض المعاصرین الغربینی ]انظر: بینك، الإرادة الحـرةّ، ص 9[ وغيرهم من 

أعاظـم المفكّرين. ولایناسـب المقام أن نتعرّض لشرحهـا وتقییمها؛ ومن هنا نكتفي برشح الرأي المختار.

إنّ المفتـاح الأسـاسي لحـلّ هـذه القضيّـة الصعبة هو الانتبـاه إلى كیفیـة فاعلیة النفس الإنسـانیة، 
فـإنّ فاعلیـة النفـس بالنسـبة إلی الأفعـال الجوارحیـة تختلف عنهـا بالنسـبة إلی الإرادة نفسـها، فإنّ 
فاعلیـة النفس بالنسـبة إلی الأفعـال الجوارحیة فاعلیة بـالإرادة؛ ولذا فهذه الأفعال مسـبوقةٌ بالإرادة، 
 أنّ فاعلیـة النفـس بالنسـبة إلی الإرادة نفسـها لیسـت فاعلیـةً بـالإرادة حیّت يلـزم التسلسـل في 

ّ
إلّا

الإرادات، بـل هي فاعلیـة بالتجيّل. إنّ الإرادة ليسـت مـن الأفعـال الجوارحيـة ولا تحتـاج إلى تعلـّق 
إرادة أخـرى بهـا، وبالتـالي يلزم التسلسـل في الإرادات، بل هي مـن الأفعال النفسـانية الجوانحية التي 
لاتحتـاج إلى توسـيط إرادة أخـرى، فيه من أفعـال النفـس الإبداعية التي توُجِدها النفس الإنسـانية 
قـة التي يمكـن اعتبارهـا فاعلةً بالتجلّّي بالنسـبة إليهـا. وفي ضوء ذلك تصـدر الإرادة 

ّ
بفاعليتهـا الخلّا

عـن النفـس بلا توسّـط شيء آخـر، فإنهّا فاعلـة بالتجلّّي الذي يكـون تصـوّر الفاعل كافيًـا في الإيجاد 
والإبـداع ولايتخلـّف عنـه، هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر، إنّ النفس مـن الفواعـل الإلهية 
وكّل فاعـل إليه يجـد كمالات فعلـه في مقـام الذات، فـإذا كان الاختيـار والانتخاب موجـودًا في مقام 
الفعـل فهـو موجـود في مرتبة الذات على نحو الإجمال والبسـاطة للقاعدة نفسـها، فيكـون معنى ذلك أنّ 
النفـس واجـدة في مقـام ذاتهـا وحاقّ وجودهـا كمالات فعلهـا، أعني: العلـم والاختيـار والإرادة بنحو 
أتـمّ وأشرف، فـإنّ وجـود هـذه الثلاثة في أقسـام الفعل أمر بـدهي، فلا بـدّ أن تكون موجـودةً في مقام 
الذات؛ لمـا أشرنـا إليـه مـن القاعـدة. وفي ضـوء ذلـك فالنفـس مختارة بـالذات وفي ظـلّ هـذا الاختيار 
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صـدرت منهـا الإرادة، فيكون الإنسـان في إرادته مختارًا في ظـلّ الاختيار الذاتي للنفـس. وفي ضوء ذلك 
فهنـا ضابطـان لإرادیـة الإفعـال: الأوّل: الضابـط في إرادیة الأفعـال الجوارحیة هو مسـبوقیتها بالإرادة 
الجزئیـة. الثـاني: الضابـط في إرادیة الإرادة نفسـها هو انتفاء الضغـوط الداخلیة والخارجیة بالنسـبة إلی 
النفـس الإنسـانیة. ویتّضح في ضوء هذا البیان أنّ مشكلة تسلسـل الإرادات تنشـأ مـن تطبیق الضابط 
الأوّل علی الإرادة نفسـها، بینمـا الصحیـح أنّ الإرادة نفسـها تختلـف عـن الأفعال الخارجیة المسـبوقة 

بـالإرادة، ولا یصـحّ وحدة الحكـم فیهما.

 أنهّـا تصدر عـن النفس 
ّ

وبكلمـة أخـری: إنّ الإرادة نفسـها وإن لـم تكـن مسـبوقةً بـالإرادة، إلّا
الإنسـانیة عنـد انتفـاء الضغـوط الداخلیـة والخارجیـة علی النفـس، وبالتـالي فيه اختیاریـة بمعین 
أنهّـا تصـدر عـن النفـس مع العلـم والرضـا ومـن دون الضغـوط الداخلیـة والخارجیـة علیهـا، وهذا 
هـو مالك الاختیـار. وعلی هذا الأسـاس یمكـن أن نعبّّر بـأنّ الإرادة لیسـت إرادیـةً ولكنّهـا اختیاریة. 
وفي ضـوء هـذا البیـان، فـإنّ النسـبة المنطقیـة بین الأفعـال الإرادیـة والأفعـال الاختیاریة هي نسـبة 
العمـوم والخصـوص مطلقًـا، فـإنّ جمیـع الأفعـال الإرادیـة اختیاریـة، بمعین أنهّا تصدر عـن النفس 
مـع العلـم والرضـا ومـن دون الضغـوط الداخلیـة والخارجیة علیهـا؛ لكنّ بعـض الأفعـال الاختیاریة 
 

ّ
لیـس إرادیـةً، وذلـك كالإرادة نفسـها، فإنهّـا لیسـت مسـبوقةً بـالإرادة حتّّی تتّصـف بالإرادیـة، إلّا
أنهّـا اختیاریـة بالمعین المتقـدّم. وبكلمة ثالثة ومن خالل مصطلح آخـر: إنّ النفس الإنسـانیة مریدة 
بـالذات ومختـارة بـالذات، بمعین أنهّـا بحیـث إن شـاءت فعلـت وإن لـم تشـأ لـم تفعـل، فـإذا انتفت 
الضغـوط الداخلیـة والخارجیـة علیهـا ینُتزع من النفـس الإنسـانیة عنـوان "المرید بـالذات" و"المختار 
بـالذات"، كمـا ينتزع مـن هذه الحیثیة اسـم "الإرادة الذاتیـة" و"الاختیـار الذاتي"، وهـذه الإرادة الذاتیة 

 لإلرادات الجزئیـة الصـادرة عنها.
ٌ
والاختیـار الذاتي مبـدأ

والجدیـر بالذکـر أنّ هـذا الحلّ متجـذّر في کلمات السـيّد الخمنيی ]انظـر: الخمینـي، الطلـب والإرادة، ص 53[، 
وقـد قرّرنـاه مـع ضمّ بعض العنـاصر والتوضیحـات إلیه. ونعتقـد أنهّ أقـوی محاولةٍ لحلّ هذه المشکلة، 
وعلى الرغـم مـن أنّ هـذا الحلّ مبنيٌّ على مبـادئ الحكمة المتعالية لا سـیّما في أنّ فاعلیـة النفس للإرادة 
 أنـّه یختلـف عن الحـلّ الذي قدّمـه صدر الدين الشريازي نفسـه ]انظـر: الشريازي، 

ّ
فاعلیـة بالتجيّل، إلّا

الأسـفار الأربعـة، ج 6، ص 388[ ونعتقـد أنـّه أقـوى منـه، وليس هنا مجالٌ للمقايسـة بين هاتين النظریتين.
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الخاتمة

تتلخّص أهمّ نتائج البحث في الموارد التالیة:

1- أنّ التأمّـل الدقیـق في الرتاث الـكلامي والفلسفي حـول قضيّـة الجبر والاختیـار يرُشِـدنا إلى أنّ 

التميزي الذي قـام بـه السـيّد محمدباقر الصدر بين الجانب الكلامي والجانب الفلسفي غير تـامٍّ؛ وذلك 
لأنّ مسـألة الجبر والاختیـار أثريت بطريقـةٍ واحـدةٍ في كلٍّ مـن عليم الـكلام والفلسـفة، وفي كلا 
، وعـن كيفية فاعلیة الإنسـان 

ً
العلمين يبُحـث عـن تحدیـد فاعل الأفعال الصـادرة عن الإنسـان أوّلًا

لهـا ثانیاً.

2- حاصل ما نسـبه السـیّد الصدر إلی الفلسـفة الإسالمیة أنّ الأفعال الإرادیة مسـبوقة بالإرادة، 

وأمّـا الإرادة نفسـها فلیـس مـن الضروري أن تكـون إرادیـةً؛ لأنّ الاختیـار قضیّـة شرطیـة، وصدق 
الشرطیـة لا یتوقّـف علی صـدق الرشط. لكـنّ التأمّـل الدقیـق في كلماتهـم یكشـف عن بطالن خطإ 

هـذه النسـبة، ویتجلیّ مـن خالله أنّ هناك مغالطةً نشـأت مـن لفـظ "الوجوب".

3- أنّ مـا ذكـره السـیّد الصـدر بوصفـه برهـان الفلاسـفة علی قاعـدة الضرورة السـابقة خلطٌ بین 

ثلاثـة أمـور: أحدهمـا: مبـدأ العلیّـة، وثانیهمـا: مبـدأ احتیـاج الممكـن إلی العلـّة، وثالثهـا: قاعدة 
الضرورة السـابقة. والصحیـح أنّ ذلـك البرهـان عند الفلاسـفة لیـس برهانـًا علی مبـدإ العلیّة ولا علی 

قاعـدة الضرورة السـابقة، بـل هو برهـانٌ علی مبـدإ احتیـاج الممكـن إلی العلةّ.

4- أنّ مـا دفـع السـیّد الصدر نحو إثارة عنصر السـلطنة في البین هو أنهّ یعتقـد أنّ الأفعال الخارجية 

 الإرادیـة. ولكنّ هـذا الاعتقاد 
َ

إذا صـدرت مـن الإرادة بصـورة وجوبیـة، فحینئـذٍ یحكـم الجبر أفعـالَه
خاطـئ؛ لأنّ الوجـوب الصـادر عـن الإرادة لا ینـافي الإرادة. مضافًـا إلی أنّ إثبـات سـلطنة النفس من 
خالل الوجـدان دعـوی بال دلیـلٍ؛ لأنّ منكرهـا یـدّعي الوجـدان أیضًـا، والرّس في ذلـك أنّ الأمور 
 أن تفسریها والتعبری 

ّ
الوجدانیـة وإن كانـت مـن العلـوم الحضوریـة مـن وجهـة نظـر أنطولوجيـة، إلّا

ا ویرسي فیه الخطـأ، ولكلٍّ  عنهـا إنمّـا یحصـل من خالل العلم الحصـولي، وهذا التفسری صعـبٌ جدًّ
أن یفسّّره حسـب مـا یـراه ویتبنّاه.

5- یتلخّـص الـرأی المختـار في حلّ مشكلة الإرادة الحرّة في أنّ الإرادة نفسـها وإن لم تكن مسـبوقةً 

 أنهّـا تصدر عن النفس الإنسـانیة عند انتفـاء الضغوط الداخلیـة والخارجیة علی النفس، 
ّ

بـالإرادة، إلّا
وبالتـالي فيه اختیاریـة بمعنی أنهّـا تصدر عن النفس مـع العلم والرضـا ومن دون الضغـوط الداخلیة 

والخارجیـة علیهـا، وهذا هو مالك الاختیار.
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